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ال السؤ

تحديد م ب ق ه الأموال ، لم ن يل هذ غ ة تش يج ت هري ن لها ، ويحصل على ربح ش ي غ تم تش د محطة محروقات لي لغ عن مار مب ث است قام والدي ب

رائب وبعض المصاريف ليكون حلالاً ، ور العمال والض ا على احتساب أج ن ق ف ل ات ة ، ب سب الن

ل المصاريف الإدارية كالرواتب والإدارة ليحتسب الربح ؟ ال : هل تدخ السؤ

صلة ة المف اب الإج

أولًا :

تهى من اع معلوم من الربح ” ان ء مش ز ج ه ب ر ب ع المال لمن يتج ة : ” دف ارب ى المض ة ؛ ومعن ارب ركة المض ي ش ل ف وع من العقود يدخ ه الن هذ

رح الممتع ” )9 / 310( . ” الش

ماع . الإج ة ب ز ائ ي أصلها ج وهي ف

ر رحمه الله تعالى : د الب ن عب قال اب

مة ” . ائ ة ق ون ها ، مسن ة معمول ب ة سن ارب ماع العلماء على أن المض ج اب إ ا الب ” أصل هذ

كار ” )21 / 121( . ذ تهى من ” الاست ان

يم رحمه الله تعالى : ن الق وقال اب

ا ن ة من أصحاب ف د طائ ا عن هما ، وهذ ن ي هو ب ق الله ف عمله ، وما رز ا ب ماله ، وهذ ا ب ريك المالك ؛ هذ ها ش ي اركة التي يكون العامل ف اب المش ” ب

ع ماله ، وقد يحصل له ر يدف أج ارة ، قال : لأن المست اركات أحل من الإج ه المش يخ الإسلام: هذ ارة ، حتى قال ش واز من الإج الج أولى ب

ن إ اركة ؛ ف لاف المش خ رع ، وقد لا يكمل ، ب ذ قد يكمل الز طر ، إ ر على الخ أج المال والمست ر ب ج وز المؤ ف ي مقصوده ، وقد لا يحصل ، ف

تي أ لا ت اية العدل ؛ ف ا غ ي الحرمان ، وهذ ويا ف عها است ن من هما ، وإ ن ي دة كانت ب ائ ق الله الف ن رز وز وعدمه على السواء ، إ ي الف ن ف ريكي الش

اركات . ه المش ارة وتحريم هذ ريعة بحل الإج الش

ها معت علي عد موته ، وأج اته وب ي حي ه ف ارب أصحاب ض ل الإسلام ، ف ب ه ق ة على ما كانت علي ارب ي صلى الله عليه وسلم المض ب قر الن وقد أ

الأمة ” .

علام الموقعين ” )5 / 417 – 418( . تهى من ” إ ان

لك أهل العلم ؛ ومما يتعلق ن ذ يّ ه المعاملة كما ب ي هذ ها ف ق ي م تحق روط يلز ا العدل ش ها من العدل ، ولهذ ي ه المعاملة لما ف يحت هذ ب أ ف

الك : بسؤ

مقدار محدد . ة ، وليس ب سب الن ارك من الربح معلوما ، ومحددا ب رط الأول : أن يكون نصيب كل مش الش

ة ” )38 / 53 – 54( : ي ة الكويت هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف ج

ح ، ة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوما ، لأن المعقود عليه هو الرب ارب ترط لصحة المض ه يش ن هاء على أ ق ق الف ف ” ات
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ساد العقد … ب ف ه توج هالة المعقود علي وج

رطا ن ش إ عا ، ف ا أو رب لث ا أو ث عا ؛ نصف ائ ءا ش ز ارب ورب المال من الربح ج روط لكل من المض ترط أن يكون المش ه يش ن لى أ هاء إ ق هب الف وذ

ة ارب اسدة ، لأن المض ة ف ارب وز ، والمض ر : لا يج اقي للآخ ر ، والب قل أو أكث ح ، أو أ ة من الرب رطا أن يكون لأحدهما مائ أن ش عددا مقدرا ، ب

كور، ا القدر المذ لا هذ ارب إ ح المض واز أن لا يرب ح ، لج ي الرب ركة ف ب قطع الش رط يوج ا ش ح ، وهذ ي الرب ركة ف ركة ، وهي الش نوع من الش

تهى . ة ” ان ارب لا يكون التصرف مض ركة ، ف ق الش تحق لا ت ر ف لك لأحدهما دون الآخ يكون ذ ف

ي : ان رط الث الش

وس الأموال . ه ؛ حتى تسلم رؤ ل قسمت ب ح ق ة من الرب لي ي غ ات التش ق ف ع الن مي صم ج ب خ يج

، ] ة ارب اضِ ]المض رَ قِ الِ الْ نْ مَ بُ مِ  سَ حْ رُ يُ ي فِ  خَ الْ يُّ وَ   دِ صَ هُ الرَّ ذُ  خُ  أْ ا يَ مَ ” )2/317-318( : ” وَ اج ي المحت ن ي “مغ ي ف ن ي رب طيب الش قال الخ

يُّ .   دِ رْ اوَ الَهُ الْمَ ا قَ مَ ةِ كَ سَ كْ ذِ الْمَ  أَخْ ا ، كَ مً لْ ظُ ذُ  و خُ  أْ مَ ا الْ ذَ  كَ وَ

فِ ..  رْ بِ الْعُ  سَ اضِ بِحَ رَ قِ الِ الْ مَّ نْ عُ الِهِ مِ ثَ أَمْ نْ  لُهُ مِ عْ ادُ فِ تَ عْ ا يُ لُ مَ عْ لِ فِ امِ لَى الْعَ عَ وَ

ةً رَ جْ أُ قَّ  حِ تَ سْ هِ لَمْ يَ سِ فْ نَ بِ لَهُ  عَ لَوْ فَ ا، وَ هَ الِحِ صَ مَ ةِ وَ ارَ جَ  ةِ التِّ مَّ تِ نْ تَ نَّهُ مِ أَ ؛ لِ اضِ رَ قِ الِ الْ نْ مَ هِ مِ لَيْ ارُ عَ جَ  ئْ تِ ظٍ ، لَهُ الِاسْ  فْ حِ لٍ وَ يْ ةِ كَ رَ جْ أُ  هُ كَ مُ زَ لْ ا لَا يَ مَ وَ

.

اضِ رَ قِ الِ الْ نْ مَ هِ مِ لَيْ ارَ عَ جَ  ئْ تِ الِكِ الِاسْ مَ لَى الْ طَ عَ رَ لَوْ شَ فَ  ، اضِ رَ قِ الِ الْ ي مَ الِهِ لَا فِ ي مَ ةُ فِ رَ جْ أُ الْ فَ لَهُ  عَ نْ فَ هِ مَ لَيْ ى عَ رَ تَ لُهُ لَوْ اكْ عْ هُ فِ مُ زَ لْ ا يَ مَ وَ

تهى . ” ان ةِ حَّ مُ الصِّ دَ ا عَ مَ هُ نْ رُ مِ اهِ ظَّ ال ، وَ نِ  يْ هَ جْ  هِ وَ ي يُّ فِ   دِ رْ اوَ ى الْمَ كَ حَ

د من تحديد رعا ، ولتصحيحه لاب ير صحيح ش راه والدك غ ي أج اق الذ ف الات ا ؛ ف اء على هذ ن وب

ات . ميع المصروف صم ج عد خ ح ، أي : ب ي الرب ة من صاف سب ه الن اح ، وتكون هذ ة الأرب نسب

كم اركة ، ف ه المش ريت هذ ا أج ذ رة : إ ب سأل أهل الخ ا ، ويُ ي ه يكون لاغ ن إ ي ف ي الماض ي تم ف اق الذ ف ل ، أما الات ب ق ما يست ي ما هو ف ن ا إ وهذ

ا . قسيم على هذ ريكين من الربح ؟ ويتم الت يكون لكل واحد من الش

ن إ ال[ ف ي السؤ اسدة ]كالصورة الواردة ف ا كانت ف ذ ة إ ارب لة أن المض اب هب الحن كر أن مذ عد أن ذ مين رحمه الله ب ي ن عث يخ محمد ب قال الش

ا العمل . هذ ها من قام ب ذ رة التي يأخ الربح كله يكون لصاحب المال ، ويكون للعامل الأج

لاً ـ: يعطى الوا ـ مث ق ي العادة؟ ف ا المال كم يعطى ف هذ ر الإنسان ب ال: لو اتج ق ي ل، ف لة أن للعامل سهم المث ه المسأ ي هذ قال : “والصحيح ف

ما رب رة ف ا: يعطى الأج لن ا لو ق ر، ولأن ي ه أج ن ، لا على أ ريك ه ش ن ما عمل على أ ن ا؛ لأن العامل إ يكون له نصف الربح، وهكذ ح، ف نصف الرب

ير” . ه أج ن سر رب المال، ورب المال لم يعطه على أ ذٍ يخ  ئ ن الربح كله، وحي رة ب تحيط الأج

” ة هي ق ر : ” الموسوعة الف ظ ة . ين هب المالكي يخ رحمه الله هو مذ ي صححه الش ا القول الذ رح الممتع” )9/422( ، وهذ تهى من “الش ان

. )38/79(

والله أعلم .
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